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  قدمة:الم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلـى آلـه وصـحبه    

  أجمعين، وبعد،
فإن مع انتشار المصارف الإسلامية في العديد من الدول لاسـيما الغربيـة منـها    

عة عمـل  وتبوؤها مكاناً معتبراً وملفتاً لأنظار العالم، فقد أصبح من الأهمية بمكان مراج
  هذه المصارف وتقويم مسيرا ومعالجة أخطاءها.

ومن الموضوعات ذات الأهمية بالمصارف الإسلامية التي كثر الحديث حولهـا، مـا   
في المصـارف   دورهـا يتعلق بالهيئات الشرعية (أو هيئات الرقابة الشرعية) وحقيقـة  

البعض يـرى  يقتصر على الفتوى فحسب، و دورهاالإسلامية، فالبعض يذهب إلى أن 
  ينبغي أن يذهب إلى أبعد من ذلك. دورهاأن 

لذلك يأتي هذا البحث الوجيز لإلقاء الضوء على هذا الموضوع، ومحاولة لبيان مـا  
. وقد والفقهينبغي أن يقوم به أعضاء هيئات الرقابة الشرعية، وهم غالباً من أهل العلم 

  وسائل تفعيل
  الهيئات الشرعية دور

    في المصارف الإسلامية
 
 
 

 
 

  الدراسات الإسلامية بجامعة البحرين. (*) أستاذ مساعد في
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  قسمت البحث إلى ما يلي:
  الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية.المبحث الأول: أهمية دور 

  المبحث الثاني: واقع الرقابة الشرعية.
في المصـارف   الشـرعية  الهيئاتالمبحث الثالث: مقترحات لتفعيل دور أعضاء 

  .الإسلامية
  ثم ذكرت أهم النتائج وفهرس المصادر والمراجع.

* * *  
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  المبحث الأول
  أهمية دور الهيئات الشرعية 

  رف الإسلامية   في المصا
  

لما كانت الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية هي المرجعية التي تسـتند إليهـا   
أحكام المعاملات والعقود، وهي الواجهة التي يثق من خلالها جمهور العملاء بالمصرف 

  ومعاملاته، فإن أهميتها تكمن فيما يلي:
  أولاً: ما يتعلق وية المصرف:

 اعنوان المصرف الإسلامي من ناحية سلامة المعاملات التي يجريه الهيئة الشرعية تعد
المصرف من الناحية الشرعية، حيث يطمئن المتعاملون مع المصرف في حال وجود الهيئة 

  الشرعية لا سيما إذا كان من بين أعضائها من يوثق في علمه ودينه.
  ولعل وجود الهيئة الشرعية في المصرف له الدلالات الآتية:

الشـرعي،   الحكمالتأكيد على أن المصرف الإسلامي يحرص في معاملاته على  -١
وذلك من خلال وجود هذه الهيئة في المصرف، حيث إن من أبرز أعمالها هو التحري 
عن الطابع الإسلامي للمصرف في الجوهر والمضمون، بدءاً من نظام البنك، ومـروراً  

ان منها من قبيل الخدمات المصـرفية، أو  بأدواته ووسائله لممارسة أنشطته، سواء ما ك
  .)١(من أساليب الاستثمار والائتمان

الشرعية من أهم الأجهزة الرقابية المسـتحدثة في مؤسسـات هـذه     الهيئةتعد  -
وهي  ،فهي تدخل في أكثر من نوع من أنواع الرقابات في الشرع الإسلامي ،الصناعة

 مع هذه المؤسسات لمعرفة مدى التـزام  الأساس الذي يعتمد عليه الكثير من المتعاملين

                                                 
، دار ٨٩انظر: د. محمد أبو شادي، الوظيفة الرقابية للبنوك الإسلامية (الرقابة النقدية والشرعية)، ص )١(

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠النهضة العربية، القاهرة، 
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  تلك المؤسسات بالأحكام الشرعية.
أا تعد أحد الفوارق الأساسية بين المصارف الإسلامية والتقليدية، وقـد أدت   -٢

هذه الهيئات دوراً ملموساً في هذا المضمار مما يجعل من غير المسـتغرب القـول بـأن    
  .)١(لى حد كبيرالمصارف الإسلامية مدينة لهذه الهيئات إ

  ما يتعلق بمعاملات المصرف:
فيقع على عاتق أعضاء الهيئة الشرعية للبنك التأكد من شرعية المعاملات التي يجريها 

وكذلك إسناد مهمة الإفتاء الشرعي فيما يعرضه عليها البنك مـن عقـود   المصرف، 
هر عمـل  وأعمال أو وضع عقود أخرى أو إعادة صياغتها، وتعتبر هذه المهمة هي جو

الهيئة وأصل وجودها، وتقوم الهيئة بنشر فتاويها تلك للجمهور، وتقوم كذلك  بمهمة 
  .)٢(استشارية؛ إذ تقوم بدور المستشار الشرعي للبنك قبل ممارسته لأي عمل

  ما يتعلق بالعاملين:
من الأمور المهمة لوجود الهيئة الشرعية في المصارف الإسلامية ما يتعلـق بمسـألة   

لما كان نجاح أي نظـام   فمن المعلوم أنه والموظفين أو الهيئة الإدارية للمصرف، العاملين
في  -يتوقف على اقتناع العاملين به، فإن الهيئة الشرعية توجه العـاملين في المؤسسـة   

إلى ضرورة التقيد بالضوابط الشرعية نصا وروحا وتحفزهم علـى   –جميع المستويات 
م وعلاقام كلـها وذلـك مـن خـلال الـبرامج      حسن تمثيل الإسلام في سلوكه

  .)٣(والندوات

                                                 
، المؤتمر العالمي الثالث ٨، صفعالة في المصارف الإسلاميةالالرقابة الشرعية ، د. محمد القطانانظر:  )١(

  للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى.
، المؤتمر ٣٥انظر: د. عطية السيد فياض، الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك الإسلامية، ص )٢(

  هـ.١٤٢٥العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، 
، المعهد العالمي للفكر ٢٢٢عاشور عبد الحميد، النظام القانوني للبنوك الإسلامية، ص انظر: د. )٣(

 م.١٩٩٦ -هـ١٤١٧الإسلامي، فيرجينيا، الطبعة الأولى، 
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  ما يتعلق بالمتعاملين:
إن وجود الهيئة الشرعية في المصرف والعلماء البارزين في مجال الصيرفة الإسـلامية  
يعطي ثقة لجمهور المتعاملين مع المصرف من ناحية سلامة المعـاملات الـتي يجريـه    

الشرعية تكسب المصرف الإسلامي مصـداقية  المصرف؛ لذلك فإن وجود هذه الهيئة 
  شرعية لدى جمهورها.

لذا يلاحظ أن كثيراً من عوام الناس تشيع عندهم بعض الإشاعات حول المصارف 
الإسلامية، كالقول بأنه لا فرق بين معاملات المصارف الإسلامية والبنوك التقليديـة،  

أعضاء الهيئـات الشـرعية في   فمثل هذه الشبهة تحتاج إلى تفنيد ورد، وهنا يأتي دور 
  بالمصرفية الإسلامية. ونشر كل ما يتعلق وتثقيفهم، الإسلامية في توعية الناس المصارف

* * *  
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  المبحث الثاني
  واقع الهيئات الشرعية  

  
تتعدد آراء الباحثين حول أداء أعضاء الهيئة الشرعية في المصارف الإسلامية بين من 

ا هي واجهة فقط للمصرف الإسلامي، وأا أقرب إلى يقول بأن الهيئات الشرعية إنم
الشكلية، وبين من يصف الهيئات الشرعية بالقصور والضعف في الأداء، مما يدل على 

  وجود خلل ما ينبغي السعي لعلاجه.
  :الهيئات الشرعية واجهة فقط

إن الواقع يكشف أن الهيئات الشرعية في غالبية المصارف الإسلامية تحولت إلى 
حيث اقتصرت مهامها على ما يعرض عليها من فتاوى، وقليل من  ،جهة فقطوا

المصارف تتيح للهيئة مراجعة عملياا الاستثمارية من واقع بياناا المالية الخاصة 
بالاستثمارات، وعدد محدود منها يعتمد على وجود مدقق شرعي يتابع تنفيذ العمليات 

  المصرفية والائتمانية.
ور الهيئات الشرعية التثقيفي للعاملين في المصارف الإسلامية، د تم إهمالوقد 

في خلق جيل من العاملين في  أسهموبخاصة في السنوات القليلة الماضية؛ وهو ما 
المصارف الإسلامية لا يفرق بين الحلال والحرام، بين المرابحة والقرض بفائدة، وبين 

ثال قام أحد المصارف الإسلامية المشاركة والحساب الجاري المدين، وعلى سبيل الم
بعمل دورات تدريبية لتأهيل وإيجاد جيل من المديرين الشبان، وتم تدريبهم لمدة 

-جاوزت نصـف عام بالداخل وبالخارج دون أن يتلقى الدارس في هذه الدورات 
  برنامجا تدريبيا عن الجوانب الشرعية للعمليات المصرفية. - ولو ساعة واحدة

دور الهيئات الشرعية على تقديم تقرير للجمعية العامة للبنك  كما اقتصر أيضاً
بسلامة وصحة جميع معاملاته الشرعية؛ بناء على اطلاعهم على بيانات مكتبية، دون 
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  .)١(التأكد من الناحية العملية من مطابقة عمليات تلك المصارف للشريعة الإسلامية
من خلال تقرير قدمته لجنـة  عية: تتبعه لعمل الهيئات الشر بعديقول أحد الباحثين 

  :الإسلامية أظهرت الدراسة ما يلي في المصارف ةيئات الشرعيالهشكلت لتقويم وضع 
  وجود سلبيات تتعلق باختصاصات الرقابة الشرعية. – ١
  ضعف الرقابة الشرعية على الاستثمارات المحلية خارج المصرف. – ٢
  ك غير الإسلامية.قصور الضبط الشرعي في التعامل مع البنو – ٣
  اهتزاز الثقة بالرقابة الشرعية في بعض المصارف. – ٤

  هذه الأمور تؤدي إلى نتائج يمكن إجمالها فيما يلي:
  ظهور مخالفات شرعية في بعض المعاملات. – ١
لأن الشروط المقترنة بالعقـد   ؛وجود بعض الشروط في العقود لا يصح اشتراطها – ٢

  لا يصح اشتراطه. ها مامنها ما يجوز اشتراطه، ومن
تصبح الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية رقابة شكلية تكميليـة هامشـية،    – ٣

وبذلك تشبه المؤسسات المالية التقليدية التي لا أثر لأحكام الشـرع فيهـا أو في   
  تعاملاا أو سلوكياا.

أو علـى  وصلت بعض البنوك إلى الاعتماد على غير ذوي الاختصاص بالفقـه،   – ٤
بعض المختصين غير المؤهلين الذين لا يعرفون عن المصرفية الإسـلامية إلا اسمهـا   

قيقة، مما يوقع المؤسسات في مخالفات شرعية، فتفقد دفتصدر فتاوى شاذة أو غير 
ثقة الناس ا، وقد يؤدي الأمر إلى قطع التعامل معها عند فئة ليست بالقليلة مـن  

  المتعاملين.
لأن غياب الشرع انفـلات لسـلوك    ؛قوق العاملين أو المتعاملينضياع بعض ح – ٥

                                                 
الرقابة الشرعية بالبنوك غياب فقه التجربة، موقع الإسلام أون لاين على ، د. أشرف محمودانظر:  )١(

  الرابط:  
http://www.islamonline.net/arabic/economics/exchange_banks/topic_01/2006/06/02.shtml 

http://www.islamonline
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بد من رقيب يضـبط   ومن هنا لا ،لأن الإنسان بطبعه يميل إلى المخالفة ؛الإنسان
  .)١(تعاملات وعقود هذه المؤسسات

  المشاكل التي تواجه الهيئات الشرعية:
سـتثمارية  الهيئات الشرعية على المؤسسـات الا  طريقأبرز المشاكل التي تعترض 

  الإسلامية، هي:
جهل بعض أعضاء الهيئات بدقائق أنظمة المعاملات الإسلامية، ومذاهب الفقهـاء   )١

  المعتمدين فيها.
تأثرهم ببعض الضغوط من القائمين على المؤسسات التي يعملون ا، مـن أجـل    )٢

الواردة من الأنظمة الأخـرى غـير الإسـلامية،     المعاملات بعضالفتوى بإباحة 
 أمام هذه الضغوط.وضعفهم 

عن الأقوال المعتمدة للفقهاء المعتمـدين إلى   الشرعية الهيئات بعض أعضاءخروج  )٣
 أقوال شاذة لا يرضى عامة الفقهاء عنها؛ لظروف تختلف من مؤسسة إلى أخرى.

مـن   المؤسسةبعض أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بالتصرفات التي تقوم ا جهل  )٤
م في الرقابة التامة على تصرفات هذه المؤسسات، ورائهم ودون علمهم، وتقصيره

  .)٢(وذلك بسبب انشغالهم بأعمال أخرى لا تبقي لهم الوقت الكافي للرقابة الدقيقة
والتي مـن شـأا أن    التي تواجه الهيئات الشرعية والعوائق هذه بعض الإشكالات

لأحكام والضوابط تترك آثاراً سيئة على عمليات المصارف الإسلامية من ناحية مراعاة ا
  الشرعية.

* * * 

                                                 
، المؤتمر ٢٤: د. أحمد السعد، الرقابة الشرعية وأثرها في المصارف الإسلامية، ص (بتصرف) انظر )١(

 العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى.
حماد، انظر: الرقابة الشرعية في المصارف  مراسلة خاصة مع د. أحمد الحجي الكردي قام ا حمزة )٢(

 م.٢٠٠٦دار النفائس، عمان، الطبعة الأولى، ، ٩٨الإسلامية، ص 
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  المبحث الثالث
  مقترحات لتفعيل دور أعضاء 

  في المصارف الإسلامية الشرعية الهيئات 
  

هناك إجراءات عملية كثيرة اقترحها الباحثون في هذا الميدان لتطوير وتفعيل مهمة 
هـذه  أعضاء الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، ولعل الباحث يضيف شيئاً من 

  أن تسهم في الرقي بدور أعضاء الهيئات الشرعية. من خلالها الاقتراحات التي يمكن
وينبغي التنويه أن بعض هذه الاقتراحات قد ذكرها أهل الاختصاص في دراسـام  

قد  والتأكيد عليها المتخصصة، ولكنها لم تفعل على أرض الواقع، وربما بتكرار ذكرها
  ي في نظر الباحث ما يلي:تلقى قبولاً ولو بعد حين، وه

  :)الهيئة الشرعية(الرقابة الشرعية إلى هيئة  اسمتغيير  -
المتداول حاليا للجهة المختصة بالأمور الشرعية  الاسميهدف هذا المقترح إلى تغيير 

هيئة (أو ) هيئة الرقابة الشرعية ( مصطلحهو  الشائعفي المصارف الإسلامية، حيث إن 
ومن هو: أن لا يبقى عمل الهيئة محصوراً في الرقابة فقط،  لمقترحهذا ا ، وسبب)الفتوى
 اسـم محاسبة أعضاء الهيئة إذا لم يوسعوا من نطاق عملهم؛ لأم يعملون تحت  ثم عدم

  (الرقابة).
فالاسم المقترح هو الهيئة الشرعية التابعة للمصرف بدلاً من هيئة الرقابة الشـرعية،  

ويعطـي   ،أليق من حيث شمول دور أعضـاء الهيئـة  فهذا الاسم في نظر الباحث هو 
  لأعضاء الهيئة مسؤوليات وصلاحيات أوسع.

ومن خلال تتبع المصارف الإسلامية وجد أن الاسم السائد هـو (هيئـة الرقابـة    
  الشرعية)، والجدول الآتي يبين ذلك بالأرقام.
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 ـ  )١(حسب دراسة د. محمد فداء الدينالآتي يوضح الجدول  اء مدى تـداول الأسم
  التنظيمية لهيئة الرقابة الشرعية :
  النسبة  العدد  الاسم
  %٤٧  ٩  هيئة الرقابة الشرعية

  %١٦  ٣  المستشار الشرعي
  %١١  ٢  لجنة الرقابة الشرعية

  %١١  ٢  المراقب الشرعي
  %٥  ١  الس الشرعي
  %٥  ١  اللجنة الدينية
  %٥  ١  الهيئة الشرعية

  ١٠٠  ١٩%  
  

  ات الشرعية:جانب إلزامية فتوى الهيئ -
رغم أن العديد من القوانين والأنظمة الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 

لزمت بالنص بتكوين جهة الرقابة الشرعية بأي اسم كان، فإن نشأة وتطور هيئـة  أقد 
الرقابة الشرعية في هذه المؤسسات وطبيعة دورها وعلاقتها الوظيفية بأعمال وأوضاع 

كن على درجة كافية من الوضوح، بحيث تمكـن هـذه المؤسسـات    المؤسسات لم ت
وروادها الخبراء والمستشارين فيها من تحديد الحاجة لإلزامية قـرار الهيئـة أو مـدى    

  إلزاميته.

                                                 
مجلة ، ١٥، ص نحو معايير للرقابة الشرعية في البنوك الإسلاميةانظر: د. محمد فداء الدين عبد المعطي،  )١(

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ -العدد الثاني  -الد الثالث  -بحوث الاقتصاد الإسلامي 
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بأن النص على مبدأ الامتناع عن الربا أخـذاً   تصورومن جانب آخـر كان هناك 
بنك /المؤسسة يكفي عند البحـث  الشريعة الإسلامية على ال بتحكيموعطاءً، أو النص 

هذا التصـور لا يسـتند    أنفي سؤال: إلـزامية قـرار الهيئة ومـداه؟ ومـن البين 
  .)١(عـلى قاعدة علمية أو عملية حقيقية

، حيث جاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةوهذا ما ذهبت إليه 
لتأكد من أن الأنشطة التي تقوم ا المؤسسـة  لى اإدف الرقابة الشرعية فيها ما يلي: "

لا تخالف الشريعة الإسلامية ويتطلب تحقيق هذا الهدف أن تكـون الشـريعة ملزمـة    
  .)٢("للمؤسسة

  تدريب العاملين في المصرف: -
بما أن العاملين في هذه المصارف هم الذين يحتكون بالجماهير، بل إـم يشـكلون   

ف، كان من الواجب على هذه المصارف أن تقوم بإعداد الواجهة الأمامية لهذه المصار
العاملين لديها علميا وفنيا؛ كي يكونوا مؤمنين بالرسالة السامية الـتي تسـعى هـذه    

  المصارف من أجل تحقيقها، ولكي يحظوا بثقة الناس واحترامهم.
ذلك لأن العاملين في المصرف الذين يحسنون التعامل مع العملاء يحققـون بـذلك   
مكسباً كبيراً للمصرف الإسلامي؛ لأن مردود حسن المعاملة مع العملاء إنما يعود نفعه 

  .)٣(إلى المصرف نفسه
عدم الإحاطة بقواعد المعاملات الإسلامية من قبـل جميـع العـاملين في     فبسبب

                                                 
، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، ٢٤انظر: فيصل فرح، الرقابة الشرعية الواقع والمثال، ص )١(

 جامعة أم القرى.
معيار الضبط للمؤسسات المالية  -هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية انظر:  )٢(

  .)١٦. ص ( ٢٠٠٢أبريل -هـ ١٤٢٣صفر  - الرقابة الشرعية -) ٢الإسلامية رقم (
، دار أسامة، عمان، ٧٠٤انظر: د. عبد الرزاق الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص  )٣(

 م.١٩٩٨الطبعة الأولى، 
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كان أفضل من يقوم ذه المهمة هم أعضاء الهيئة الشرعية لمـا   )١(ةالمصارف الإسلامي
  يتمتعون به من كفاءة علمية ومعرفة بأبعاد المعاملات الإسلامية وكيفية تطبيقها.

فلا شك أن ذلك سوف يساهم في وعي العاملين بالمصارف الإسلامية ومعرفتهم 
يل الشرعي الصحيح لصيغ الكاملة لأصول المعاملات المالية في الإسلام، والتأص

الاستثمار والخدمات المالية، وسيساعد في إزالة الكثير من العثرات والخلل الذي يصيب 
كثيراً من البنوك الإسلامية، ويجهض الحملات المكثفة التى تريد النيل من البنوك 

  الإسلامية، وفي الغالب يكون مدخلها هو البعد الشرعي في عمل تلك المؤسسات.
ما يتندر البعض بحكايات ومواقف سمعها أو رآها أن موظفاً ما يشغل وظيفة  وكثيراً

مرموقة في بنك إسلامي يذكر أنه لا فرق في التعامل بين البنوك الربوية والبنوك 
  الإسلامية، وتعود هذه الشائعات أو الحقائق على البنوك الإسلامية بالسلب.

عيا سيؤدي إلى توفير جهد ووقـت  بالإضافة إلى أن تدريب العاملين وتأهيلهم شر
الهيئة الشرعية في مراقبة وضبط عمليات البنك، حيث يقوم العامل بأداء عملـه وفـق   

  .)٢(الضوابط الشرعية التى يعرفها
  منهجية إصدار الفتاوى لدى الهئيات الشرعية:

 لا بد أن تسلك الهيئة الشرعية مسلكاً واضحاً ومنهجيا حين إصدارها للفتاوى حتى
  يتأكد من مصداقيتها لعموم الناس، ويصبح عملها جادا لا شكليا.

فلا بد من النص على تحديد منهج واضح لاتخاذ الفتاوى والقرارات والتوصـيات،  
ولا بد لهيئة الفتوى من تحديد مسلك واضح في التعاطي مع الآراء الفقهيـة واتخـاذ   

                                                 
، ٣١)، ص ١٩٩الزحيلي، المصارف الإسلامية (الحلقة الثانية)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (انظر:  )١(

 م.٢٠٠٦، دار النفائس، عمان، الطبعة الأولى، ٣٦عن الرقابة الشرعية لحمزة حماد)، ص  (نقلاً
، (مرجع ٥٨انظر: د. عطية السيد فياض، الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك الإسلامية، ص  )٢(

 سابق).
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  جملة أمور أهمها: القرارات والتوصيات، ولا بد أن يراعي هذا المنهج
عدم الالتزام بمذهب فقهي واحد، بل اختيار الأقوال التي تحقق المصلحة، وفـق   -أ

  الضوابط المعتمدة في هذا اال.
التزام منهج اجتهادي واضح قائم على إعمال المصلحة ورفع الحرج، وسـد   -ب

لـك مـن   الذرائع، والأخذ بقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، إلى غير ذ
 القواعد الكلية التي يمكن الوصول في ضوء إعمالها إلى الرأي السديد.

مراعاة قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعـة   -ج
  .)١(للمؤسسات المالية الإسلامية، والاستئناس ا بغيرها

  الجانب التوعوي: -
ا من مهامهم التي لها صلة بتخصصهم، ومن ينبغي لأعضاء الهيئة الشرعية أن يوسعو

  هذه المهام الجانب التوعوي والتثقيفي لعموم الناس في اتمع.
فينبغي أن لا يقتصر دور الهيئة في المتابعة على الشق الخاص بفتاواها، وإنمـا يمتـد   
ليشمل أداءها لدورها في عملية تحريك الطاقات الكامنة في اتمع والتي هي نوع مـن  

تغيير الحاصل في اتمع بكل ما يعنيه هذا التغيير، ابتداء من تطهير عقلية الفرد مما علق ال
ا أو داخلها من أفكار غير صحيحة حول العمل المصرفي الإسلامي ورد الشـبهات  
المتداولة، وانتهاء بإقامة مجتمع واعٍ وملم بأبجديات المعاملات الماليـة الإسـلامية، ولا   

مر سيساعد البنك الإسلامي كثيراً في أدائه لرسالته وتحقيـق هدفـه   شك أن هذا الأ
  .)٢(المنشود

                                                 
المصارف الإسلامية، ص انظر: د. عبد ايد الصلاحين، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في  )١(

 ، المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة.٢٧٠
، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة ٢١٥انظر: د. عبد الحميد البعلي، الاستثمار والرقابة الشرعية، ص  )٢(

 م.١٩٩١ -هـ١٤١١الأولى، 
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  الحد من مشاركة أعضاء الهيئة الشرعية في مصارف كثيرة: -
من خلال تتبع الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية في مختلف البلدان وجـد أن  

يشـاركون   –نزاهتهم وهم من الفقهاء البارزين ولا شك في  –بعض أعضاء الهيئات 
في عدد كبير من المصارف الإسلامية، قد يصل بالبعض إلى ثلاثين مصرفاً أو أربعين أو 

  أكثر من ذلك.
وهنا سؤال مطروح، كيف يمكن لهؤلاء أن يحققوا المطلوب من الأدوار الحقيقيـة  
لأعضاء الهيئة الشرعية والإشراف عن قرب على معاملات المصـارف فضـلاً عـن    

المقترحة من عقد الندوات ودورات التدريب والمشاركة في المؤتمرات وتقـديم  الأنشطة 
  ؟بحاث وهم في هذا الكم من المصارفالأ

لا شك أن القيام ذه المهام متعذر على عضو الهيئة الشرعية في هذا العدد الكـبير  
لكـل  من المصارف وفي بلدان متفرقة، وغالباً أن هذا العضو يجتمع مع الهيئة الشرعية 

مصرف لتقديم بعض الاستشارات السريعة ولا يعود إليها إلا بعد مدة طويلة، حيـث  
  يقتصر عمله على هذا النمط.

لذا أقترح أن يصدر قانون من الجهات المعنية بالمصـارف الإسـلامية أو البنـوك    
المركزية بقصر مشاركة المختصين بالهيئات الشرعية على ثلاثة مصارف مثلاً فحسب، 

 لا يتشتت العضو الشرعي في مصارف كثيرة، ومن ثم لا يمكن له أن يؤدي وذلك حتى
الدور المنشود لعضو الهيئة الشرعية، بل هذا المقترح من شأنه أن يعطي مصداقية أكـبر  
للعضو نفسه، خصوصاً إذا علمنا أن عضو الهيئة الشـرعية في المصـارف الإسـلامية    

  يتقاضى أجراً أو مكافأة مجزية.
* * *  
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  الخاتمة
  وأهم النتائج والتوصيات 

  
بعد عرض هذا البحث الوجيز في موضوع الهيئة الشرعية للمصـارف الإسـلامية   
والوسائل العملية لتفعيل دورها، نختم بخلاصة موجزة عـن أهـم الأفكـار المتعلقـة     

  بالموضوع، وذلك فيما يلي:
الواجهة التي للهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية أهمية كبيرة، حيث تعد  - 

يثق من خلالها العملاء بمعاملات المصرف من حيـث موافقتـها للشـريعة    
  الإسلامية من عدمها.

المؤسسات المالية الشرعية من أهم الأجهزة الرقابية المستحدثة في  الهيئات تعد - 
 الإسلامية وعلى رأسها المصارف الإسلامية.

في كثير من المصارف يذهب بعض الباحثين إلى أن الهيئات الشرعية أصبحت  - 
واجهة شكلية فقط، وأن دورها يقتصر فقط على إبداء الاستشارات الفقهية 

 لا غير.
واجهت مسيرة الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية الكثير من المشـاكل   - 

والعوائق، لعل من أهمها ما يتعلق بالضغوط التي يمارسها القائمون على هـذه  
  اء الهيئة بدقائق المعاملات.المصارف، وكذلك جهل بعض أعض

  التوصيات:
تقترح الدراسة وتوصي ببعض النقاط العملية التي من شأا تفعيـل دور الهيئـات   

  الشرعية وأعضائها، وذلك فيما يلي:
تغيير اسم الرقابة الشرعية إلى (الهيئة الشرعية)، وسبب ذلك هو: حتى لا يبقى  - 
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 بد من توسيع مهامهم وأدوارهم عمل الهيئة محصوراً في الرقابة فحسب، بل لا
من إقامة الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية وإصدار النشرات والفتـاوى  

  وكل ما يصب في صالح العمل المصرفي من الناحية الشرعية والعلمية.
أن يقوم أعضاء الهيئة الشرعية بتدريب العاملين والهيئة الإداريـة وتثقـيفهم    - 

 ية في الإسلام.بمبادئ المعاملات المال
تعميم مسألة إلزامية الفتوى على جميع المصارف من خلال تشريعات القوانين  - 

 في البلاد المختلفة، حتى يعطي ذلك مصداقية معتبرة للهيئة الشرعية.
إصدار قانون من الجهات المعنية بالمصارف الإسلامية أو البنوك المركزية بقصر  - 

ى ثلاثة مصارف مثلاً فحسب، وذلك مشاركة المختصين بالهيئات الشرعية عل
حتى لا يتشتت العضو الشرعي في مصارف كثيرة، ومن ثم يحصـل التقصـير   

 منه.
  واالله أعلم، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * *  
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  فهرس المصادر والمراجع 

  
، الطبعـة  مكتبة وهبة، القاهرة الاستثمار والرقابة الشرعية،عبد الحميد البعلي،  -١

  م.١٩٩١ -هـ١٤١١الأولى، 
، دار أسـامة،  المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيـق د. عبد الرزاق الهيتي،   -٢

  م.١٩٩٨عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 
الوظيفة الرقابية للبنـوك الإسـلامية (الرقابـة النقديـة     د. محمد أبو شادي،  -٣

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ دار النهضة العربية، القاهرة، والشرعية)،
المؤتمر العـالمي   ،الفعالة في المصارف الإسلاميةالرقابة الشرعية ، د. محمد القطان -٤

  .الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى
، الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك الإسلاميةد. عطية السيد فياض،  -٥

  هـ.١٤٢٥جامعة أم القرى،  المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي،
، المعهد العالمي للفكـر  النظام القانوني للبنوك الإسلاميةد. عاشور عبد الحميد،  -٦

  م.١٩٩٦ -هـ١٤١٧الإسلامي، فيرجينيا، الطبعة الأولى، 
، موقع الإسـلام  الرقابة الشرعية بالبنوك غياب فقه التجربة، د. أشرف محمود -٧

  أون لاين على الرابط:   
http://www.islamonline.net/arabic/economics/exchange_banks/topic_

٠١/٢٠٠٦/٠٦/٠٢ .shtml 

، المؤتمر العـالمي  الرقابة الشرعية وأثرها في المصارف الإسلاميةد. أحمد السعد،  -٨
  الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى.

، الرقابة الشرعية في مراسلة خاصة مع د. أحمد الحجي الكردي قام ا حمزة حماد -٩
  م.٢٠٠٦دار النفائس، عمان، الطبعة الأولى، المصارف الإسلامية، 

http://www.islamonline.net/arabic/economics/exchange_banks/topic_


 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٥٦-

نحو معـايير للرقابـة الشـرعية في البنـوك     د. محمد فداء الدين عبد المعطي،  -١٠
 -العـدد الثـاني    -الد الثالث  -مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي ، الإسلامية

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
المؤتمر العالمي الثالـث للاقتصـاد    لرقابة الشرعية الواقع والمثال،افيصل فرح،  -١١

  الإسلامي، جامعة أم القرى.
معيـار الضـبط    - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـة الإسـلامية   -١٢

هـ ـ  ١٤٢٣صفر  -الرقابة الشرعية  -) ٢للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (
  . ٢٠٠٢أبريل

مجلة الاقتصاد الإسلامي، عـدد   رف الإسلامية (الحلقة الثانية)،المصاالزحيلي،  -١٣
، (نقلاً عن الرقابة الشرعية لحمزة حماد)، دار النفائس، عمان، الطبعـة  )١٩٩(

  م.٢٠٠٦الأولى، 
د. عبد ايد الصلاحين، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصـارف   -١٤

لرابع عشر، كلية الشريعة والقانون، جامعـة  الإسلامية، المؤتمر العلمي السنوي ا
  الإمارات العربية المتحدة.

* * *  
 


